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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 جرائم العمل المنصوص عليها في القوانين الخاصة  .1
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
9-42 

 العمال)دراسة مقارنة(المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأجور   .2
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
43-84 

3.  
الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء عمداً على الموجودات الخاصة بمرافق المياه 

 والغاز )دراســـة مقارنـــة(

 ا.د. إسراء محمد علي سالم

 عباس محمد علي محمد
85-119 

4.  
التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الأحكام الموضوعية لجرائم 

 -دراسة مقارنة-العراقي 

 ا.د إسراء محمد علي سالم

 أحمد صباح محيسن سبتي
120-153 

5.  
 دور الجزاءات الادارية في حماية الامن الدوائي

 )دراسة مقارنة(

 أ.د. إسماعيل صعصاع  غيدان

 حوراء حيدر إبراهيم الطائي م.
154-178 

 تعيين رجل الشرطة )دراسة مقارنة (طرق اختيار   .6
 ا.د.اسماعيل صعصاع غيدان

 حمزة غالب مكمل الميالي
179-208 

 الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية )دراسة مقارنة(  .7
 أ.د اسماعيل صعصاع
 أ .د علاء عبد الحسن

 حيدر عزيز صالح
209-257 

8.  
السياقة في التشريع العراقي  )دراسة التنظيم القانوني لشروط منح إجازة 

 مقارنة(

 أ.د.إسماعيل صعصاع غيدان

 حامد عبيد مرزة العلواني
258-306 

343-307 أ.د. منصور حاتم محسن التأمين النقدي)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي(  .9  

10.  
 دراسة مقارنة"") مفهوم حق الإمكان القانوني ( 

 

 أ.د. منصور حاتم محسن

 نجوان محمد راضي
343-365  

 وسائــل اثــبـــات التــوقيــع  الالكتروني  .11

 ا.د منصور حاتم محسن

 م.د بان سيف الدين محمود

 م.م خوالفية رضا

366-384  

12.  
 مفهوم التصرف في المال المغصوب )دراسة مقارنة(

 

 ا.د منصور حاتم محسن

 م. عباس سهيل جيجان
385-456  

13.  
 للمنافع مفهوم مبدأ الرد الكامل

 

 أ.د. ايمان طارق الشكري

 وليد طعمه مفتن
457-490 

 المصدر الموضوعي لترابط الاتفاقات )دراسة مقارنة(  .14
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
491-538 

 اثر ترابط الاتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية  )دراسة مقارنة(  .15
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
539-588 

 المفهوم القانوني للمانع الادبي في الاثبات المدني  .16
 أ . د سلام عبد الزهرة عبد الله

 ياسر محمد فوزان الحساني
589-634 

 المفهوم القانوني لبنوك التجميد )دراسة مقارنة(  .17
 ا.د. سلام عبد الزهرة عبدالله

 مشتاق عبدالحي عبدالحسين بدر
635-671  

 التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية موقف القانون العراقي من الحجز  .18
 أ.د سلام عبد الزهرة عبد الله

 غسان شهيد كريم جبار
672-704 

 استنفاد ولاية القاضي في الدعوى المدنية )دراسة مُقارنة(  .19
 أ.د. هادي حسين الكعبي

 حسين صبري هادي
705-750  

20.  
الاختصاص  القضائي المركز القانوني  للمستهلك  الالكتروني في ظل قواعد 

 الدولي

 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 حسين عمران جرمط العبيدي
751-784  
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 الحماية الاجرائية للسائح الاجنبي  .21
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 وسام عبد العظيم عبيد
785-813 

 كورونا جائحة انتشار ظل في  والأضرار المخاطر لمواجهة التأمين تقنية دور  .22
 الرسول عبد الرضا أ.د.عبد

الكرعاوي محمد جاسم نصيف د. م  
814-843 

23.  
 جنسية السفينة وأثرها على الولادات  التي تحصل على متنها

 
 ا.د.عبد الرسول عبد الرضا

 جواد كاظم جاسم خنجر الطفيلي
844-884 

24.  
 دراسة مقارنة -جريمة الاعتداء على المنشآت العسكرية 

 

 أ. د. حسون عبيد هجيج

حسين حبيبسالم   
885-923  

 جريمة استعمال المحرر الصحيح من قبل الغير)دراسة مقارنة(  .25
حسون  .أ.د  عبيد هجيج 

 كرار علاوي خضير المساري
924-958  

26.  
 الاتجار بقصد المعلوماتية الشبكة على موقع انشاء لجريمة المفاهيمي الاطار

مقارنة( )دراسة بالبشر  

 ا.د. عمار عباس الحسيني

جاسماحمد ضمد   
959-988 

 حرية الملاحة في أعالي البحار  .27
 أ.د. صدام حسين وادي

 علي لفتة جودة
989-1022  

28.  
علاقة رئيس الجمهورية بالقضاء في الدستور العراقي مقارنة بالدستورين 

 الامريكي والفرنسي )دراسة مقارنة(

 ا.د علاء عبد الحسن كريم

 م.د.اركان عباس حمزة
1023-1064  

 المشمولة بالحصانة  الدبلوماسيةالفئات   .29
 أ.د. طيبة جواد حمد المختار

 سلام عيسى صكبان الصليخي
1065-1085 

 انقضاء استخلاف حقوق الملكية الفكرية )دراسة مقارنة(  .30
 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1086-1117 

31.  
 استخلاف الحقوق المعنوية واشكالية الانتقال )دراسة مقارنة(

 

 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1118-1148 

مقارنة( )دراسة عليها المترتب والاثر الالكترونية المعلومات هلاك  .32  
 أ.د. ميري كاظم عبيد

 علاء حسين حمد
1149-1184 

 انتقاض الاجراء القضائي )دراسة تحليلية مقارنة(  .33
 ا.د.وسن قاسم غني

 م.م. احمد خضير عباس
1185-1206 

 الاساس القانوني للحكم القضائي المشروط )دراسة مقارنة(  .34
 ا.د.وسن قاسم غني

 سامي حسين ثامر
1207-1242 

 القوة الملزمة للحكم القضائي الاجنبي المشروط)دراسة مقارنة(  .35
 ا.د.وسن قاسم

 سامي حسين ثامر
1243-1279 

الوراثية المشورة عقد  .36  
 أ.د. وسن قاسم غني الخفاجي

 القريشيعلي رشيد رحم 
1280-1328 

 الرقابة القضائية على قرارات منح سمة الدخول والإقامة  .37
 أ.د. فراس كريم شيعان

 عقيل حمود حمزه
1329-1362 

38.  
اثر معيار المصلحة الفضلى في تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل 

 الشخصي

 ا.د.فراس كريم شعيان

 خضير مخيف فارس
1363-1396 

 القانوني لعقد القرض الدولي متعدد الأطرافالتنظيم   .39
 أ . د فراس كريم شيعان

 ابتهال حميد غريب
1397-1426 

 أساليب بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية )دراسة مقارنة(  .40
 أ. د. ذكرى محمد حسين الياسين

 م.م عبدالخالق غالي مهدي
1427-1506  

 1539-1507 أ.د. خير الدين كاظم الاميندور قضاء الدولة في معالجة الفراغ التشريعي عن طريق مبادئ القانون الدولي   .41

 

 الفهرست
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 نور حسين جواد الخاص )دراسة مقارنة(

 الحماية الموضوعية للمال الاجنبي )دراسة مقارنة(  .42
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 علي عبد الكريم خلف
1540-1570 

 الوطنية لتنازع القوانين في استرداد الاموال الحلول  .43
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 بسام صبيح سلمان
1571-1606 

 ولاية القضاء إزاء الإدارة ضمن نطاق العقد الإداري  )دراسة مقارنة (  .44
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1607-1629 

 دراسة مقارنةجهات الرقابة الإدارية ووسائل تحريكها /   .45
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1630-1653 

46.  
 ضمانة التحقيق الانضباطي لرجل الشرطة

 )دراسة مقارنة(

 ا.د.صادق محمد علي الحسيني

 خالد وهاب حسن العكايشي
1654-1702 

 الجزاءات المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية  .47
 محمد علي الحسني ا.د.صادق

 عماد محمد شاطي
1703-1734 

 جريمة حيازة المتفجرات والمفرقعات )دراسة مقارنه (  .48
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ساره عبد الرضا حلبوص
1735-1779 

49.  
دراسة -أركان جريمة أدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية 

 -مقارنة

 المعموريا.د. محمد إسماعيل 

 علاء حسين علي لافي
1780-1809 

 جريمة تحرير وصفة طبية وهمية او مبالغ فيها في القانون العراقي  .50
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 م.احمد هادي عبد الواحد
1810-1844 

 عقوبة جريمة امتناع متكفل الطفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(  .51
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ايناس عباس كحار
1845-1881 

 جريمة تغاضي رجل الشرطة عن منع ارتكاب جريمة ) دراسة مقا رنة(  .52
 عبود أ.د. اسماعيل نعمة

 مسلم محمد طالب
1882-1914 

 تنظيم اختصاصات المجلسين التشريعيين في المجال التشريعي  .53
 حسين جبار عبدا.د.

عبد نجم كرار  1915-1941 

54.  
 الجزائية وحريات الافراد في الضرورة الاجرائية لحقوقالضمانات الدستورية 

 

 أ. د. آدم سميان ذياب
 زهير محمد هاشم

1942-1966 

 رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس  )دراسة مقارنة(  .55
 أ.م.د سماح حسين علي

 محمد عبدالواحد حميد
1967-2009 

56.  
في أطار براءات الاختراع ونطاق تطبيقه تنظيم القانوني لاستنفاد الحقوق ال

 الجغرافي )دراسة تحليلية مقارنة(
 أ.م.د سماح حسين علي

 عدي حسين طعمه
2010-2047 

57.  
 آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر

 

 أ.م.د. سرمد عامر عباس

 اثير حسن عبيد
2048-2070 

 الأساس القانوني للمعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي  .58
 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد

 عذراء محمد سكر صالح
2071-2092 

2130-2093 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد دراسة في المفهوم والاساس القانوني-الدعوى المضادة امام القضاء الدولي  .59  

60.  
التنظيم القانوني لتداول شهادات الايداع في سوق الاوراق المالية " دراسة 

 مقارنة "

 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

الامير ابراهيم أمير حسين عبد  
2131-2172  

 الاحكام الجزائية للطرح الخاص للاسم في الشركة المساهمة )دراسة مقارنة(  .61
 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 زهراء كاظم مجيد
2173-2215  
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 دراسة مقارنة –جريمة تعطيل أوامر الحكومة   .62
 أ.م. د. منى عبد العالي موسى

 مصطفى محمد علي
2216-2246  

 جريمة التنقيب عن الأثار دون موافقة  .63
 أ.د. م منى عبد العالي موسى

 هيثم احمد سلمان
2247-2279  

64.  
دراسة  -جريمة التأثير على القضاء في اصدار القرارات والأحكام الجزائية 

 مقارنة

 أ.م.د منى عبد العالي موسى

 علي رزاق محمد
2280-2316 

مقارنة( )دراسة سياسية جمعية او لحزب الشرطة رجل انتماء جريمة  .65  
 ا.م.د. نافع تكليف مجيد

 عباس بردان حبيب
2317-2350 

66.  
تقاسم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام 

2005 

 أ . م. د. ليلى حنتوش ناجي

 زينب علي طه
2351-2369 

 2395-2370 ا.م.د.حبيب عبيد مرزة النيابة القانونية عن الغير امام القضاء المدني )دراسة مقارنة(  .67

 ماهية الحق الاستئثاري للمؤلف  .68
 أ.م.د ماهر محسن عبود

 أيثم عبدالحسين محمد
2396-2425 

 دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  .69
 اسامة صبري محمدأ.م.د.

 خالد جواد كاظم
2426-2443 

70.  
في ضوء دستور جمهورية العراق دراسة تحليلية  -فكرة بطلان النص الدستوري

 2005لسنة 
 2480-2444 ا.م.د ياسر عطيوي عبود الزبيدي

71.  
المسئولية المدنية للطبيب عن فشل عملية التعقيم "دراسة تحليلية مقارنة بين 

 القانون المصري وبعض الأنظمة المقارنة"

ا.م.دعبد الرازق وهبه سيد احمد 

 محمد
2481-2501  

 في سرية عقد المقاولة )دراسة مقارنة(جريمة انتهاك الحق   .72
 م.د عمار غالي عبد الكاظم

 صفا علي رشيد باقر
2502-2534  

 المبادئ الحاكمة للجرائم في ضوء القانون الدولي الجنائي  .73
 م.د. ياسر حسين علي

 م.م. رافد علي لفتة
2535-2567 

 2603-2568 م. د. مروى عبد الجليل شنابة الجزاء الإجرائي في القضاء المدني  )دراسة تحليلية مقارنة(  .74

75.  
الحماية المدنية للعلامة التجارية المشهورة من التصرفات غير المشروعة 

 )دراسة مقارنة(

م. د. فاطمة عبد الرحيم علي 

 المسلماوي
2604-2620 

2649-2621 م.د. انس غنام جبارة مدى دستورية سياسة التطعيم الالزامي  .76  

77.  
العامة اثر تعاطي المخدرات عليها )دراسة مقارنة بين التشريع تولي الوظائف 

 العراقي والتشريع المصري(
2667-2650 م.عبد الحسين عبد نور هادي  

 2695-2668 م.م. كاظم خضير السويدي التأثيرالمتعدي لظاهرة الفساد والاليات القانونية لمكافحته  .78

 2733-2696  احمد حسين سلمان م. )دراسة مقارنة(  البشري الجينوم خصوصية في للحق الجنائية الحماية  .79

 2771-2734 م.م طه كاظم المولى الحصانة القضائية للدول الأجنبية في المعاملات المالية  .80

 جريمة إخفاء حيوان مصاب بمرض وبائي أو مُعدي في التشريع العراقي  .81
 م.م زينب كاظم مطلك

 عباس عبد العابدي محمد
2772-2793 

2813-2794 م.م. عدالة عبد الغني محمود المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العقد  .82  

 

 

 

 الفهرست

 



 

456 
 

/

/

 

 

 

 

 



 

457 
 

 البحث ملخص

نوعاً خاصاً من الحماية المدنية للحد من الاخطاء المكسبة, يعد مبدأ الرد الكامل للمنافع 
التي تكون نتيجة تخطيط مسبق ومنظم بتوجيه الإرادة للأخلال بالتزام قانوني أو عقدي, ويقتضي 
اعمال المبدأ تجريد المسؤول عن كل منفعة مادية حققها من خلال ارتكاب الخطأ, فطبيعته غير 

ة الضرر أو التخفيف منه كما هو حال التعويض, كما انه لا يعد تعويضية فهو لا يهدف إلى ازال
جزاءً عقابياً لأنه لا يلزم مرتكب الخطأ بدفع مبالغ مالية خارج دائرة المنافع التي كسبها, فغاية 
الرد الكامل للمنافع هي اعادته إلى مركزه الذي كان عليه قبل اقدامه على ارتكاب فعله غير 

من خلال آلية مماثلة لمبدأ التعويض الكامل لكن من زاوية اخرى, أذ إن  المشروع, ويتم اعماله
مبدأ التعويض الكامل يتم اعماله من خلال اعادة المضرور إلى مركزه الذي كان عليه أو من 

 المتوقع ان يكون عليه لو لم يرتكب الخطأ.

كل كامل, فهناك وهذا لا يعني استقلالية الرد الكامل للمنافع عن المسؤولية المدنية بش
تكامل وتفاعل بين الاثنين, فجل تطبيقاته موزعة في ثنايا المسؤولية المدنية عقدية كانت أم 
تقصيرية, أذ لا يمكن تصور وجود دعوى برد المنافع ما لم تكون تحت مظلة التعويض, لا سيما 

 ض.في القوانين ذات النزعة اللاتينية التي تبنت بعض تطبيقاته تحت مظلة التعوي

ويعد الرد الكامل مبدأ استثنائي لا يجوز التوسع فيه ومد حكمه إلى غير التطبيقات 
المنصوص عليها بنصوص قانونية صراحة, وهذه التطبيقات محدودة موزعة في المجال العقدي 
والتقصيري, لكن هناك حاجة ماسة لإقرار المبدأ وجعل حكمه علم يطبق على عدد غير 

وضمان ردع  ,تحقيق العدالة على اتم وجهفي  ني المبدأ  يجد تبريرهمحصور من الحالات, وتب
 .كافً 
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 المقدمة

 السلوك غير المشروعمبدأ الرد الكامل للمنافع أحد وسائل الحماية المدنية الحديثة لردع 
هو يقوم على حقيقة حرمان و , وق في مقدارها حجم الضرر المتحققتف منافعينتج عن ارتكابه الذي 

افتقار مرتكب الخطأ المكسب من المنافع التي جناها بسبب خطئه, دون ان يتوقف تطبيقه على 
الذي  الطرف الأخر أو تضرره من الفعل, فمن خلاله يتم تحقيق العدالة بإعادة المسؤول إلى مركزه

 .كان عليه قبل ارتكاب الخطأ

قبل الولوج في بيان مفهوم مبدأ الرد الكامل للمنافع لابد من بيان جوهره وأهميته, والمشكلة 
 نسعى لمعالجتها من خلال البحث, ونطاق البحث وخطته, وكما يأتي: التي

 اولا/ جوهر الموضوع:

عادةً ما يرتكب الخطأ بشكل مقصود من أجل تحقيق منافع معينة, دون ان يكون الحاق 
الضرر بالغير من اولويات مرتكبه, وفي بعض الاحيان يقدم عليه الشخص بعد تخطيط مسبق 

بين ما يتحمله من تبعة وبين ما يعود عليه من منفعة, فاذا وجد ان المنفعة واجراء عملية حسابية 
 تفوق التبعة اقدم عليه وهو مطمئن بانه سوف يخرج رابحاً بكل الاحوال.

ومن خلال مبدأ الرد الكامل للمنافع يتم الحد من ارتكاب مثل ذلك السلوك غير المشروع, 
كسبها, ومن دون تقييد ويتحقق به الردع مادام يتم تجريد مرتكب الخطأ من كافة المنافع التي 

على نحو بسيط وميسر, اذ يكفي يكون اعماله المبدأ و  تطبيقه بعنصر الضرر أو افتقار المدعي,
نتج عنه منافع على وجه غير مشروع, وبصرف  الذي لخطأللتطبيقه اثبات ارتكاب المدعى عليه 

النظر عن طبيعة هذه المنافع سواء كانت بصورة ارباح أو توفير نفقات, إذ يعمل بشكل مماثل تماما 
يعيد  التعويض الكاملالكامل للأضرار في نطاق المسؤولية المدنية, فاذا كان مبدأ  التعويضلمبدأ 

حصول الضرر, فإن مبدأ الرد الكامل للمنافع يعيد المضرور إلى الوضع الذي كان عليه قبل 
 المسؤول إلى الوضع الذي كان عليه قبل ارتكاب الخطأ. 

 ثانيا/ أهمية الموضوع:



 

459 
 

التي من خلالها  معالجة الحالاتتنبع أهمية مبدأ الرد الكامل للمنافع من دوره الكبير في  
والاثراء على د المسؤولية المدنية التقليدية يمكن للشخص ان يفلت من المحاسبة والمساءلة وفقاً لقواع

, مع انه انتفع من سلوكه الخاطئ, أو بالمدعيلم يلحق الضرر التي لا تطبق مادام حساب الغير, 
 الضرر.  حجمتفوق مرتكب الخطأ ان المنافع التي حققها 

الاثراء بلا سبب تحكمه قاعدة ) لا يجوز  في عند تقدير التعويض المعيار المعتمد ان كما  
للمفتقر ان يطالب بأكثر مما افتقر به( وان التعويض لا يمكن ان يكون الا بمقدار اقل القيمتين 
الاثراء والافتقار فهو لا يجوز ان يزيد على خسارة المفتقر والا كان هذا المفتقر بدوره اثرى على 

 حساب غيره .

 :مشكلة البحثثالثاً/ 

وجود تنظيم قانوني متكامل لمبدأ الرد الكامل للمنافع, يتضمن كل ما يتعلق به من  عدم
مقومات واحكام, وانما هناك تطبيقات له موزع بثنايا القانون المدني والقوانين الخاصة, جلها يتم 

, ثنين, قد أثار ذلك عدة اشكالياتمعالجته تحت مظلة التعويض بالرغم من الاختلاف الكبير بين الا
امكانية الحكم برد المنافع في غير الحالات التي نص عليها القانون صراحة, مدى تأسيسه  منها مدى

قيامه على  على الرغم عدم ؟على الكسب دون سبب والعقوبة الخاصة, وهل انه ذو طبيعة تعويضية
لى اثراء الحكم بالزام مرتكب الخطأ برد المنافع إلى الضحية فهل يؤدي ذلك إ وهل , ررعنصر الض

 الاخير على حساب الأول؟

 :وخطتهرابعاً/ نطاق البحث 
نقسم البحث الى مبحثين, و , والانكليزيسوف نتبع المنهج المقارن بين القانون العراقي والفرنسي 

الى مطلبين, المطلب الاول لبحث تعريف مبدأ الرد الكامل للمنافع, ويقسم بدوره ب للتعرفالاول 
من خلال فرعين, الاول تعريف مبدأ الرد الكامل, وخاصيته الاستثنائية  للمنافعمبدأ الرد الكامل 

 .الاستثنائية لمبدأ الرد الكامل الخاصيةوالثاني لبيان 
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 ,غيره, ويقسم الى فرعين مناما المطلب الثاني سوف نخصصه لتمييز مبدأ الرد الكامل للمنافع 
التعويض عن تفويت الفرصة, والثاني لتمييز مبدأ الرد  منالاول لتمييز مبدأ الرد الكامل للمنافع 

 ضمان الحرمان من المنافع. منالكامل 
اما المبحث الثاني سوف نخصصه لبحث الاساس القانوني لمبدأ الرد الكامل للمنافع, وسوف 

 للكسب دون سبب, والثاني للعقوبة الخاصة.الاول نقسمه الى مطلبين , 
 حات, ومن الله التوفيق.تائج والمقتر ونخلص الى خاتمة تتضمن الن

 المبحث الاول 

 الكامل للمنافعمفهوم مبدأ الرد 

, لذا يقتضي تحديد مفهومه درجة كافية من الوضوح ليست فكرة مبدأ الرد الكامل على أن

 التعريف به اولاً, وتمييزه عن غيره ثانياً, لذا سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين.

 : التعريف بمبدأ الرد الكامل للمنافعالمطلب الاول

التي تعد من  الاستثنائيةامل للمنافع, كما ان الصفة لقد ثار خلاف حول تعريف مبدأ الرد الك
لتعريفه, والثاني  الاول ,اهم خصائصه تحتاج الى توضيح, لذا سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين

 لبيان صفته الاستثنائية.

 تعريف مبدأ الرد الكامل للمنافع :الأولالفرع 

القوانين محل المقارنة على الرغم من تبنيها له, مع ذلك الفقه لم يرد تعريف للمبدأ في   
اجتهد في وضع تعريف لهذا المبدأ الحديث الذي جسد احد ملامح التطور في قانون المسؤولية 
المدنية, فهناك من عرف الرد الكامل بأنه تضمين متخذ بهدف حرمان المدعى عليه من كسب 

 . (1)المنفعة او المال غير المشروع
التعريف اعلاه ركز على الهدف من مبدأ الرد الكامل للمنافع دون ان يبين عناصره الاساسية 
والمتمثلة بارتكاب خطأ بقصد تحقيق منافع, كما انه لم يحدد مصدر تحقق المنفعة وبالتالي يوسع 
من نطاق المبدأ على نحو يجعله يشمل رد المنافع والمكاسب الناتجة عن الفعل الضار والفعل 

 النافع.
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فعرف الرد الكامل للمنافع هو القرار القضائي الذي  بينما هناك من ركز على الصفة القضائية
يجبر المعتدي بالتخلي للضحية عن الفائدة التي حصل عليها من خلال ارتكاب الخطأ, بمعزل عن 

 .(2)اي خسارة تكبدها الضحية
المعنية  (The Law Commissionوقريب من هذا التعريف الذي وضعته لجنة القانون )

جزاء مالية لارتكاب خطأ مدني يتم تقديره عن طريق بإصلاح القانون الانكليزي, فقد عرفته بأنه 
مكسب المدعى عليه بهدف إزالة أي أرباح أو منافع أخرى حصل عليها المدعى عليه نتيجة 

 .(3)الخطأ بحق المدعي
أنه تعويض يركز على كسب المدعى عليه بدلا من خسارة وعرف البعض الرد الكامل ب

 . (4)المدعي بهدف اعادة الربح المتحقق من المنافع المستلمة و المصاريف الموفرة 
وهذا التعريف على الرغم من أنه حدد المعيار في تقدير المنافع واجبة الرد, ووضع الحد 

ره على ما لحق المدعي من خسارة وما فاته الفاصل بين مبدأ التعويض الكامل الذي يعتمد في تقدي
من ربح, مع ذلك يؤخذ على التعريف انه جعل طبيعة الرد الكامل للمنافع تعويضية وهو وصف 
غير دقيق, ولا يتفق مع حقيقة التعويض من جهة, ولا مع حقيقة الرد الكامل من جهة اخرى, 

ل ضرر لحق به ويقدر طبقا فالتعويض مشتق من كلمة )عوض( وهو البدل يعطى للشخص مقاب
 . (5)لحجم الضرر, أو هو مبلغ من المال يدفع لشخص معين مقابل ضرر لحق به

ويمكن ان نعرف الرد الكامل للمنافع بأنه ) نوع من الضمان غايته اعادة المسؤول إلى 
 المركز الذي كان عليه قبل ارتكاب الخطأ من خلال تجريده من المنافع التي حصل عليها نتيجة
ارتكاب خطأ مكسب, وعلى نفس طريقة مبدأ جبر الكامل الذي يضع المضرور فالمركز الذي كان 

 عليه لو لم يحدث الفعل الضار(.

 الفرع الثاني: الصفة الاستثنائية لمبدأ الرد الكامل للمنافع

 يعد مبدأ الرد الكامل للمنافع استثناء وخروجاً على مبدا التعويض الكامل الذي يعتبر الاصل
, فهو ضمان (6)في اطار المسؤولية المدنية تقصيرية كانت ام عقدية في حال استحال التنفيذ العيني

لا يعتد بمقدار الضرر كما هو في التعويض الكامل الذي يعتمد على الضرر في تحديد مقداره بما 
 يتناسب مع الخسارة اللاحقة والكسب الفائت.
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رد الكامل انه لا يجوز الحكم به الا في الحالات التي ويترتب على الصفة الاستثنائية لمبدأ ال
لان هذا  (7)نص عليها القانون استنادا لقاعدة ) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه(

لذا لا يجوز التوسع فيه وجعله جزاء لمخالفات اخرى مهما  ,المبدأ ثبت خلاف مبدأ التعويض الكامل
 كان الخطأ فيه جسيم مادام ليس هناك نص عام يقضي بوجوب اعتماد هذا المبدأ على نحو مطلق. 

توجه لدى الفقه الفرنسي في تبني المبدأ وجعل حكمه عام, وهو ما  هناكوالجدير بالذكر 
تم اقترحه من قبل  الذي ،  2011في عام سي مقدم مشروع تعديل للقانون المدني الفرن جسده

 Pour une »وحمل عنوان    TERREمجموعة من الفقهاء الفرنسيين  برئاسة الاستاذ  
réforme du droit de la responsabilité civile »(8)   

أي مشروع تعديل قانون المسؤولية ، الذي من اهدافه استرداد "مبلغ الربح الذي جناه    

 .(9)ولكن جعل الرد امر جوازي للمحكمة وليس وجوبيالمدعى عليه". 
( من القانون 937الرد الكامل للمنافع في القانون العراقي بمضمون نص المادة ) مبدأنجد و 

وعليه فوائد المبالغ  -2ن يستعمل مال الموكل لمصلحة نفسه. المدني, أذ جاء فيها " ليس للوكيل ا
التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها, وعليه ايضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة 

 من وقت اعذاره".
فبموجب النص اعلاه يتحمل الوكيل الفوائد في حالتين, الحالة الاولى استخدام مال الوكالة  

ه اثناء تنفيذ الوكالة, فلوكيل ملزم بان يسلم الموكل أي مبالغ تقع في يده, ويمتن عليه لمصلحة نفس
استعمالها لصالح نفسه, وبخلاف ذلك يلزم برد منافع ومزايا التي حققها من خلال استغلال الثقة 

انونية, الممنوحة له, وقد اقام المشرع قرينة قانونية قاطعة على تحقق المنافع وقدرها بالفوائد الق
فبمجرد استعمال الوكيل المال يلزم بدفع فوائد قانونية من غير حاجة للمطالبة القضائية او الاعذار 
كما تقضي بذلك القواعد العامة, رغبة من المشرع في حرمان الوكيل من الاستفادة من خطئه 

 .(10)العقدي المقصود
المبالغ المتبقية في ذمة الوكيل بعد  والحالة الثانية التي يستحق فيها الموكل الفوائد تكون عن

 تصفية الحساب بينهما, واستحقاق هذه الفوائد يكون من تاريخ الاعذار.
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كما نلاحظ ان المشرع العراقي اعتمد مبدأ الرد الكامل للمنافع عند تنظيم الوكالة بالنقل في 
ها الوكيل عند تنفيذ عقد قانون النقل عندما قضى باستحقاق الناقل لكل الفوائد والمزايا التي يحصل

 . (11)النقل مالم يتم يقضي الاتفاق او التعامل بغير ذلك
يتوجب على الوكيل دفع فوائد إذ , اما القانون الفرنسي فموقفه لا يختلف عن القانون العراقي

المبالغ التي استعملها لمصلحته, اعتباراً من تاريخ الاستعمال, وفوائد المبالغ التي هو مدين بها 

 .(12)اعتباراً من تاريخ إنذاره"
والقضاء الانكليزي حافل بالقضايا التي تجسد مبدأ الرد الكامل للمنافع في نطاق عقد الوكالة, 

(  and MCA "Max Clifford Associates Limited" Allwood V Cliffordمنها قضية )
علمت في شهر العاشر ( وهي ملكة جمال قد Mandy Allwoodالسيدة ) التي تتلخص وقائعها بان

انها حامل بثمانية توائم, وادركت امكانية استغلال هذا القصة عن طريق وسائل الاعلام  1996عام 
( الخبير في امور الدعاية ليكون وكيل ومستشار لها Cliffordلتحقيق مكاسب, فاتفقت مع السيد )

( وابرم عقد مع MCAه )%( من الارباح, فقام بأعماله عن طريق شركت20مقابل عمولة قدرها )
( للانفراد بنشر اخبار القصة بمقابل يدفع على شكل اقساط, ودفع News of the Worldصحيفة )

جنيه, وبعد ذلك  10000( Cliffordجنيه استرليني كان حصة ) 50000القسط الأول وقدره 
م من ( قد استلClifford)بعد ذلك ان  ((Allwoodاصبحت العمولة على الصحيفة, اكتشفت 

جنيه بدون علمها فقامت عليه دعوى لاسترداد المبلغ لانه قد خرق عقد 15000الصحيفة مبلغ قدره  
الوكالة والتزامه بالامانة وعدم جواز ان يجني ربح بسبب الوكالة, وبالفعل اجابتها المحكمة العليا 

 2001يونيو  28( وقضت في THE SUPREME COURT OF JUDICATUREللقضاء)
 .(13)لغ للمدعيةبرد المب
يعد تعديل قانون البيانات والعلامات التجارية  العراقي بموجب امر سلطة الائتلاف رقم و 

نقطة تحول في الحماية المقررة للعلامات التجارية, اذ اخذ  2004/ 4/  26( الصادر في 80)
الدولية متعلقة بالملكية مواكباً التشريعات الحديثة والاتفاقيات  بمبدأ الرد الكامل للمنافع بشكل واضح

للمحكمة  ( من القانون اعلاه على انه (38(, فقد نصت المادة )TRIPSالفكرية وخاصة اتفاقية )
تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب  -1المختصة بنظر الدعوى المدنية أن تأمر:  
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بحساب ذلك مجموع  الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ -2التعدي .      
 ( من هذه المادة(. 1الأضرار التي تشير إليها الفقرة )

فبعد ان نصت الفقرة الاولى على الحق بالتعويض القائم على جبر الخسارة التي لحقت 
المتضرر نتيجة التعدي, وهي لا تتعدى مدى القواعد التقليدية للمسؤولية التقصيرية في تقدير 

 ( من القانون المدني.169ادة )التعويض استناداً إلى الم
فان الفقرة الثانية اعتمدت الرد الكامل للمنافع من خلال الزام المسؤول بالتخلي عن الارباح 
التي جناها من جريمته بالتعدي العلامة التجارية دون ان يكون للخسارة أو الربح الفائت اثر في 

ذي اثار حفيظة البعض بدعوى انه يمثل حساب الارباح, وانما يتم تقديره بشكل مستقل, الأمر ال
خروج عن الاسس المعتمدة في تقدير التعويض, وعده خلل وقع فيه المشرع العراقي وقام بخلق 
اسس جديدة للتعويض تتعارض مع اهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض للضرر, كما 

باح, وبالتالي جعل من الخطأ انه إضافة عنصر ثالث للتعويض يتمثل بما حققه المعتدي من أر 
معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس الضرر الذي لحق مالك العلامة محل الاعتداء كما استقرت 

  .  (14)عليه الأحكام العامة للمسؤولية
في الواقع ان المشرع لم يقع في خلل وانما اعتمد مبدأ جديد يواكب التطور المستمر في 

حماية اكثر فاعلية للعلامة التجارية, وان مبدأ الرد الكامل للمنافع مستقل المسؤولية المدنية واقرار 
وبالتالي لا يصح ان يقيد بمعايير الضرر من خسارة وربح فائت, ولعل المشرع  ,عن مبدأ التعويض

 ادرك ذلك لذا افرد فقرة لكل منهما.
ية للعلامة التجارية, وفي فرنسا ذهب المشرع إلى ابعد من ذلك, من اجل توفير الحماية الكاف

فبعد اقرار التعويض عن الضرر, منح المدعي حق المطالبة برد جميع المنافع التي حققها المتعدي 
والتي من المؤمل ان يجنيها نتيجة لعمليات الترويج, بل اعطى المتضرر حق المطالبة بالتعويض 

فرض حصل على موافقة  مع الفائدة وبمبلغ مقطوع حتى لو تجاوز ما كان يدفعه المتعدي على
باستغلال الحق الذي انتهكه, كل ذلك دون الاخلال بالحق بالتعويض عن الاضرار غير المالية 

 .(15)التي لحقت بمالك العلامة التجارية
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اما القانون الانكليزي فقد كان الرائد في تبني الرد الكامل في اطار التعدي على العلامة 
بان كل تعدي على يقع  1994من قانون العلامة التجارية لعام ( 14/2التجارية فقد قضت المادة )

على العلامة التجارية يتم معالجته من خلال وقف التعدي ومنع الاستمرار به والتخلي عن الارباح 
  .(16)او غيرها من الوسائل المتاحة والمتعلقة بالتعدي على أي حق ملكية آخر

الفرنسي والانكليزي قد أخذ بمبدأ الرد الكامل على وبصدد التعدي براءة الاختراع نجد القانون 

 يتمالفرنسي الملكية الفكرية ( من قانون 615/7, فبموجب المادة )(17)خلاف القانون العراقي, 
على الارباح التي حققها المتعدي بالإضافة إلى الاثار الاقتصادية السلبية  تقدير التعويض بالاعتماد

نص على السماح للمدعي ان  تم ففي بالمتضرر والضرر المعنوي بما في ذلك الخسارة التي لحقت
, وأن جعلها تحت يطلب رد كامل الارباح والعائدات التي نتجت عن ارتكاب عمل غير مشروع

 عنوان التعويض.
ولأهمية حماية براءة الاختراع والملكية الفكرية بصورة عامة نجد القانون الانكليزي اولاها عناية 

وكل منهما  ,لتشريع المكتوب الى جانب القانون العام المعتمد على السوابق القضائيةفهناك ا ,خاصة
الرد  مبدأ نص بشكل صريح على 1977لعام  الاختراع براءاتى الرد الكامل للمنافع, فقانون تبن

يجوز رفع دعاوى مدنية أمام المحكمة من قبل مالك البراءة  إذ ,الكامل عند انتهاك براءة الاختراع

 .(18)يطالب برد بتجريد المتعدي من الارباح التي جناهاعن أي فعل يدعي انه انتهاك للبراءة 
ونجد المشرع العراقي اخذ بالرد الكامل عند التعدي على الحقوق المؤلف ولكن تحت مظلة 

على المعتدي عنصر في تقدير التعويض, حيث نصت التعويض, أذ عد رد المنافع التي عادة 
كل مؤلف وقع التعدي  "على انه  1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف رقم )44المادة)

على حق من حقوقه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب, ويؤخذ بالاعتبار, 
لقيمة الأدبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة عند تقدير التعويض, المنزلة الثقافية للمؤلف وا

 (19) .التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف"

رد كامل ب الأخذ, (20)اما القانون الفرنسي فقد كرس الحماية لحق المؤلف إلى حد كبير

للمنافع بالإضافة إلى التعويض, وكان هناك جدل واسع في الفقه الفرنسي حول تبني المشرع للرد 
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ويض الكامل لذا كان , لما فيه من تجاوز لمبدأ التع2007الكامل للمنافع في قانون الملكية عام 
  .(21)يدعو إلى تقيد رد الارباح بعدم مجاوز التعويض هناك صوت عالً 

( The Copyright Act 1956) 1956قانون حق المؤلف الانكليزي لعام  ويعد      
حدد انواع الجزاء المدني التي وقد الاساس في تبني الرد الكامل للمنافع في حماية حق المؤلف, 

الرد الكامل للمنافع حتى لو كان  ونصمكن اتخاذها بحق المدعى عليه عند انتهاك حق المؤلف, ي

  (22) . وبغض النظر عن توقيع جزاء اخر ام لا ,النيةالمدعى عليه حسن 

 عام قانونوالتصاميم والبراءات ليحل محل  فيلتأصدر قانون حق ال 1988وفي عام 
, الذي  نص على ان جميع انواع الجزاء المدني متاحة من تنفيذ عيني وتعويض و رد 1956

بل يجوز للمحكمة ان تحكم بتعويض اضافي على  ,(23)المنافع وغيرها عند انتهاك حق المؤلف
  .(24)سبيل العقوبة اذا كان المدعى عليه سيء النية و يسعى لتحقيق مكاسب

وقد انفرد القانون المدني العراقي بالاخذ بمبدأ الرد الكامل في حالة استئثار احد الشركاء 
استئثار أو انفرد احد  لا يجوز ه( من1063) بموجب القانون العراقي نصت المادةبالمال الشائع, ف

وبخلاف ذلك يلزم المتعدي برد ما الشركاء في منافع الشيء الشائع بدون موافقة الشركاء الاخرين, 
عاد عليه من منافع التي اتخذت صورة الأجر المسمى حال ايجاره للغير مادام هذا الاجر اكثر من 

وهو  الحرمان من المنافع ضرر عنجر المثل هو نوع من انواع التعويض أ واذا كان ,الاجر المثل
فأن رد الأجر المسمى الاعلى يمثل تطبيق لمبدأ الرد , (25)ما سارت عليه محكمة التمييز الاتحادية

 .الكامل
 

 غيره منالمطلب الثاني: تمييز مبدأ الرد الكامل للمنافع 

تبه بها من حالات يعد مكملا لتحديد مفهومه, لذا ان تمييز مبدأ الرد الكامل للمنافع عما يش
ضمان  , ولعل من اهمها التعويض عن فوات الفرصة,هالمفاهيم التي تقترب منعن يجب تمييزه 

 لذا سوف نخصص لكل منها فرع مستقل. ,الحرمان من المنافع
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 التعويض عن فوات الفرصةمن الرد الكامل للمنافع تمييز مبدأ الفرع الأول: 

بالفرصة احتمال او امكانية الكسب مع قيام سببه, والامل يجب ان يكون حاضر لدى  يراد
 . (26)المدعي في الكسب أو تجنب الخسارة

فالفرصة تعني الواقعة او الحدث القابل للتحقيق مع وجود سببه وتوجه الشخص للقيام به, ولا 
 ظروف الاخرى.تقتصر على امكانية تحقق امر ما في المستقبل بصورة مجردة عن ال

وبناءً على ذلك يعرف فوات الفرصة بانها الصورة التي يتسبب فيها الفاعل في حرمان 
, او هو خطأ المدعي (27)الشخص من فرصة كان يتوقع من وراءها جني كسب أو تفادي خسارة

فعل عليه الذي يجزم وبصورة نهائية على الامل الذي كان يراود المدعي بتحقيق نتيجة ايجابية لان ال
 .(28)قد قضى على احتمال تحققه

فلابد للتعويض عن فوات الفرصة ان يكون هناك امل عند المتضرر في تحقيق امر معين  
في المستقبل سواء كان هذا الامر تحصيل كسب او تجنب خسارة, وان يصدر فعل ضار من 

  ء على الامل. الحيلولة دون امكانية تحقق الامر من عدمه, فالضرر هو القضابشخص اخر يتسبب 
بين الرد الكامل للمنافع والتعويض عن تفويت الفرصة, البعض الكتاب الانكليز  خلط وقد 

فالمدعي قد فقد فرصة المساومة فذهب الى ان الرد الكامل ما هو الا تعويض عن تفويت فرصة, 
مع المدعى عليه او مع غيره نتيجة خطأ المدعى عليه, على الرغم انه لم يتكبد أي خسارة مالية 

 . (29)فعلية 

وبما ان الطبيعة التعويضية لرد المنافع تقتضي وجود خسارة لحقت بالمدعي, وان فقدان 
تي تعد السبب في التعويض في القانون فرصة المساومة لم يدخل في اطار الخسارة الاساسية ال

 الانكليزي, فقد عمد بعض الكتاب إلى القول بان هناك نوعان من الخسائر التي تستوجب التعويض:

تقاس إما بمصلحة توقع المدعي أو  , والتي(CORE LOSSالنوع الأول الخسارة الاساسية )
تعويض عن أرباحه المفقودة حسب تقتضي منح المدعي  مصلحة التوقعف ,الاعتماد أو الاستردادب

وضع الدائن في الوضع الذي سيكون عليه على فالهدف منها  القيمة السوقية لما تم التعاقد عليه,
فرض ان المدين قام بتنفيذ التزامه على اتم وجه, وبالتالي يحصل الدائن على ما ترقبه من ارباح 
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اداً على العقد عي عما أنفقه بالفعل اعتمفي حين أن مصلحة الاعتماد تستوجب تعويض المد, وفوائد
مصلحة الاسترداد فان التعويض عنها يكون من خلال رد الاثراء الذي تحقق  اما الذي يتم تنفيذه,

بجانب المدعى عليه على حساب المدعي وبدون سبب من خلال اخلاله بالعقد, فالهدف منها منع 
لذلك تعد بغض النظر عن فوات الربح الدائن, اثراء المدين, فهي تركز على الطرف المخل بالعقد 

  وسيلة فاعلة في معالجة خرق العقود.
وان تقدير التعويض عن المصلحة الاسترداد يقوم على أساس القيمة المعقولة التي تم تسليمها 
الى المدعى عليه خلال وجود العقد سواء كانت تلك القيمة المنقولة بصورة خدمات ام اشياء 

  .(30)عينية
اما النوع الثاني من الخسائر واجبة التعويض يطلق عليها الخسارة ذات النطاق الواسع 

(EXTENSIVE LOSS وهي ) اذ ان المدعى عليه الذي اخل بالتزامه مالية مباشرةخسارة ليست ,
العقدي من اجل تحقيق ارباح يكون قد سبب خسارة للمدعي بمعناها الواسع, وما خسره المدعي هو 

 .(31)التفاوض, لذا يقدر التعويض عن فقدان تلك الفرصة بمقدار ما كسبه المدعى عليهفرصته في 
يفترض أن مثل هذه الصفقة كانت ستؤدي إلى موافقة المدعى عليه على الدفع  هذا النهج

, وتم تعميم هذه الفرضية على حالات (32)القيمة المعقولة أو سعر السوق للقيمة المنقولة الى المدعي
مل للمنافع مثل الاعتداء على الملكية الفكرية )حق المؤلف او العلامة التجارية(, فان الرد الكا

الارباح التي كسبها المعتدي كانت نتيجة تفويت فرصة صاحب الحق الفكري بالمساومة, اذ لولا ذلك 
التعدي لكان المدعي قد جنى تلك الارباح فيفترض ان المدعى قد عقد الصفقة بدلًا من المدعى 

 .(33)ليهع
فقدان فرصة المساومة يقوم على الافتراض والمجاز, فلا يمكن الجزم على نحو عليه فان 

مكن ولا يوانها فقدت بسبب خطأ المدعى عليه,  ,اليقين أو حتى الظن الغالب بوجود فرصة للكسب
لحقت شخص اعتبار هذا النوع من الجزاء متوافق مع الإجراء التعويضي المقيد بوجود خسارة 

, والحقيقة أن حقوقه قد تم تعدي عليها, ولكنه لم يتعرض لأي خسارة من جانب المالي, المتضرر
 .(34)فلا بد من افتراض تحقق الخسارة
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ولو سلمنا جدلًا بوجدها يجب عدم الخلط بينها وبين مبدأ الرد الكامل للمنافع, وهذا ما أكده  
 الاختلاف بينهما, منها:, وهناك العديد نقاط (35)فقهاء القانون الانكليزي 

اختلافهما من حيث المفهوم حيث ان فوات الفرصة مفهومها هو ضياع كسب مالي او حلول  -1
خسارة كان من الممكن توقيها لو انتهزت الفرصة , في حين الرد الكامل للمنافع هو استرداد 

لا ما كسب المدعى عليه من خطئه بغض النظر عن تحقق خسارة بجانب المدعي, فقد 
 يلحق به خسارة ولا يضيع عليه ربح ومع ذلك يلزم المدعى عليه برد المنافع. 

اختلافهما من حيث الغرض, فهو في رد المنافع ردع المدعى عليه واعادته الى المركز الذي  -2
كان عليه قبل ان يرتكب الخطأ المربح, بينما في فقدان الفرصة تعويض المدعي وجعله في 

 ان يكون عليه لولا فوات الفرصة. المركز الذي يفترض
ما كسبه المدعى عليه بشكل  من حيث آلية التقدير, فهي تكون بالرد الكامل قائمة على -3

, بينما في فقدان الفرصة يتم تقدير الى القيمة السوقية او المعقولة النظرفعلي دون ان 
من عدمها او مساهمة التعويض بالاعتماد على احتمالية الفرصة بحد ذاتها ونسبة تحققها 

 .(36)وغالبا ما يكون بنسبة من مئوية مما كان متوقع ,فوات الفرصة في عدم تحقيق الكسب

 ضمان الحرمان من المنافعمن الرد الكامل للمنافع  مبدأتمييز  :الفرع الثاني

ضمان الحرمان من المنافع يقترب كثيراً من الرد الكامل إلى الحد الذي دفع بعض الكتاب 
اعطائهما الطبيعة ذاتها, الأمر الذي يحتم وضع الخط الفاصل بين و الانكليز إلى الخلط بين الاثنين 

 المفهومين.
واسطة المراد بالمنفعة بموجب النص السابق قدرة الشيء الكامنة على اشباع حاجة ما ب

غيرها, ومثالها قابلية الدار للسكن والسيارة والدابة للركوب والكتاب للقراءة وغيرها, وهذه المنافع لا 
, فالانتفاع هو عملية (37)يمكن تحقيقها الا بواسطة الانتفاع, والاخير عملية خارجة عن ذات المنفعة

, والحرمان (38)ات الشيء عادةتحصيل منافع الشيء, أي استيفاء هذه المنافع وذلك بالتسلط على ذ
 .وجه من الوجوهمن المنافع في حقيقته هو تعطيل الانتفاع بالشيء على أي 

وان جزاء الحرمان من المنافع هو تعويض والذي يأخذ شكل اجر المثل بدلا عن استيفاء 
ان القانون الفرنسي , و (39)من القانون المدني العراقي( 197المادة ) حسب نصالمنفعة او ضياعها 
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اوجب التعويض على الشريك الذي ينتفع بالمال الشائع دون بقية الشركاء ولم يوجب رد الارباح, 
 .(40)فالتعويض يفترض وجود ضرر ويقدر بقدره

في حين القانون الانكليزي قطع شروطاً في الضرب على يد الغاصب سواء كان مغصوب 
 User( أو ))  user principleنكليزي المعروف بــ)عقاراً او منقولًا, فبموجب القانون الا

damages  كل من يعتدي على ملك الغير عقاراً كان ام منقولًا يلتزم بالتعويض حسب القيمة
  .(41)السوقية المعقولة لاستخدام مثل الملك

وخاصة حول طبيعة  ,الحرمان من المنافع جدل فقهي في القانون الانكليزي اتجاهوقد ثار 
التعويض عنه, اذ انكر البعض الطبيعة التعويضية بحكم عدم وجود خسارة فعلية لحقت بالمالك, 
فالأخير قد لا يكون بنيته استغلال ملكه حتى يكون هناك حديث عن خسارة بصورة الحرمان من 

كون عن فقدان حق المنفعة فهو لا يعدو عن كونه رد كامل للمنافع, بينما يرى البعض إن تعويض ي
التحكم في استخدام ممتلكات الشخص الذي يتماشى مع حقوق الملكية الخاصة بالحيازة الحصرية , 
وهذه القدرة على التحكم في استخدام الممتلكات التي يتم تصورها كأصل ذو قيمة في حد ذاته , وان 

من "النوع التقليدي" مثل تكلفة كانت تختلف هذه الخسائر من الناحية المفاهيمية عن الخسائر المالية 
  .(42)الإصلاح

بينه وبين الرد من خلال العرض السابق لضمان الحرمان من المنافع يتضح الاختلاف 

 :الكامل للمنافع والذي يمكن اجماله بالآتي

/ من حيث مفهوم المنفعة ذاتها, فالمراد بها في ضمان الحرمان هو الانتفاع بالقدرة الكامنة اولاً 
والتي يعبر عنها الفقهاء المسلمون بالمنافع العرضية غير الملموسة, بينما يراد بها في  بالشيء

الرد الكامل الارباح والمكاسب والتي يعبر عنها في الفقه الاسلامي بالمنافع العينية التي يكون لها 
 كيان ملموس.

ي من خلال / ضمان الحرمان من المنافع يعد نوع من التعويض عن ضرر لحق المدعثانياً 
ضياع المنافع التي تأكد سبب وجودها, ولا يلزم قيام المدعى عليه بالانتفاع بالشيء او جني 
منافعه, فالمدعى عليه ملزم بالتعويض سواء استوفى المنفعة او عطلها فقط, بينما الرد الكامل 

 منافع. للمنافع لا يمكن وصفه بالتعويض وليس هناك حديث عنه ما لم يجني المدعى عليه ال
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/ يقدر التعويض عند الحرمان من المنافع بما يقابل المال في الاجارة والتي تعدل اجر المثل ثالثاً 
عن تلك المدة التي مضت دون انتفاع كما يعبر عنه بالقيمة السوقية المتوقعة للانتفاع, وهذا ما 

..على المحكمة سارت عليه محكمة تمييز الاتحادية في العراق, اذ جاء في احد قرارتها " 
...الاستعانة بخبراء مختصين.... لتقدير اجر المثل على ان يكون التقدير معتدلًا لا مغالاة فيه 

, بينما معيار (43)وبما يتناسب مع المنفعة الحقيقية التي حرم منها المدعين لا وسيلة للأثراء "
النظر عن القيمة  التقدير في الرد الكامل يقوم بالأساس على ما جناه المدعى عليه بغض

 السوقية المتوقعة.
/  ان وظيفة ضمان الحرمان من المنافع او الغرض منه لا يتجاوز جبر الضرر الذي لحق رابعاً 

المدعي المتمثل بفوات المنفعة او الانتفاع, في حين الرد الكامل للمنافع يغلب فيه جانب الردع 
 .الجبرجانب على 

 المبحث الثاني

الاساس القانوني لمبدأ الرد الكامل للمنافع 

من المسائل التي احتدم حولها النقاش مسألة الاساس القانوني لمبدأ الرد الكامل للمنافع, 

فهناك عدة آراء تم طرحها كأساس لهذا المبدأ, فهناك من جعل اساسه الكسب دون سبب, وهناك 

عقوبة الخاصة, لذا سوف نعرض تلك الآراء ومناقشتها من أجل من يرى الاساس يكمن في ال

 الوصول إلى الأساس القانوني الحقيقي لمبدأ الرد الكامل للمنافع.

 / الكسب دون سبب:الفرع الأول

, (44)ذهب جانب من الفقه إلى ان اساس الرد الكامل للمنافع يكمن في الكسب دون سبب

وجعله يشمل المنافع التي يكسبها المدعى عليه من ارباح نتيجة انطلاقاً من توسيع نطاق هذا المبدأ 

 .(45)ارتكابه اخطاء بالإضافة إلى رد المدفوعات التي تحصل بفعل المدعي نتيجة عمل غير مقصود
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و طرق جعل نظرية الكسب دون سبب تشمل الرد الكامل متنوعة, منها محاولة تفسير 

ول بان العمل غير المشروع أو ارتكاب الخطأ هو النظرية على نحو مختلف, وذلك من خلال الق

السبب في الرد, ووصف هذا الخطأ بانه خرق التزام عام يقع على عاتق كل شخص وهو عدم قبول 

تلقي اي مال أو منفعة مادام غير مستحقها, وبالتالي في كل الاحوال التي يتحقق من خلالها منفعة 

ه هو رد ما استلم أو تلقى سواء كان موقفه بجانب شخص يكون هذا الشخص مخطئ وجزاء خطئ

ايجابياً ام سلبياً, فكل من كان نشاطه مصدراً لجني فائدة أو كسب يوصف بانه مخطئ , وكل من 

تلقى قيمة مالية من غيره دون ان يصدر منه نشاط من شأنه ان يمنع هذه القيمة يعد مخطئ كذلك, 

نت قيمة منقولة أم مجرد كسب وان لم يكن هناك وفي كلتا الحالتين يلزم المخطئ بالرد سواء كا

 .(46)افتقار بجانب المدعي

وفي الواقع ان هذا الاتجاه يستند على جملة من القرارات القضائية من اهمها ما صدر في 

( التي تتلخص وقائعها ان السيد   ( Edwards V . Lee's Administratorsالقضية الامريكية

Edwards)رضه لجذب السياح لزيارة كهف سياحي يكمن تحت ارضه والتمتع ( بنى فندقاً على ا

( فأقام دعوى Lee's Administratorsبمعالمه, اتضح ان ثلث الكهف يكمن تحت ارض )

( خطئ التعدي وقد حكمت محكمة كنتاكي (Edwardsللمطالبة بثلث الارباح الصافية لارتكاب 

 .(47)شخص ان يخطئ ويجني الارباح من خطئهلمصلحته استناداً الكسب دون سبب وانه لا يجوز لل

والجدير بالذكر ان هذا الخلط وقع فيه المشرع العراقي عند تنظيم نظرية الكسب دون سبب 

الزم المشرع من استعمل مال غيره بدون اذنه  240/2وكان موضع انتقاد من قبل الفقه, ففي المادة 

هي عن طريق السكن أو زرع الارض أو بقاء المستأجر بعد العقد باجر المثل, لذا ذهب الدكتور النا

إلى انه صورة من العمل غير المشروع نقلها المشرع إلى الاثراء بلا سبب, حيث ان الانتفاع بدون 

اذن يعد تعدي بصورة غصب, وبالتالي يجب على الغاصب رد المنافع أو ضمانها, ويعترض 
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الدكتور الناهي على هذا الاسلوب التشريعي بداعي اختلاف مصدر كل الموضوعين, وان المشرع 

 .(48)تجنب ذكر كلمة ) الغصب( لتجنب النقد لكن مضمون النص يجسد فكرة الغصب حاول

قد لكن هذا لا يعني عدم تصور تحقق الكسب دون سبب عند ارتكاب اخطاء مدنية, ف

يترتب عن نفس الوقائع امكانية تطبيق أكثر من جزاء او تطبيق اكثر من مبدأ, فالعديد من حالات 

عليها انتقال قيمة مالية من ذمة الى ذمة اخرى, تكون طريقة التنفيذ  ارتكاب الاخطاء التي يترتب

والمثال على ذلك حالة انتقال اموال عن طريق الخداع أو الغش, فالغش  ,قولةنهي اعادة الأموال الم

هو أيضا خطأ مقصود في ذهن المدعى عليه, ويؤدي الى ذات النتيجة عند حدوث الاثراء بلا 

تا الحالتين فان الجزاء هو اعادة القيمة المنقولة الى المدعي, وهذا ما اطلق سبب, وبالتالي في كل

بيتر بيركس( تسمية ) التحليل البديل( فالمحاكم من النادر ان تحدد في احكامها اذا عليه الاستاذ )

من الممكن تكييف الاجراء على انه رد  ما كانت الدعوى تقوم على الخطأ ام لا, في المثال اعلاه

تكاب عمل غير مشروع كما يمكن تكييفه بانه رد لكسب دون سبب , وذلك كان مدعاة للمناداة لار 

بأن جميع حالات الرد الكامل للمنافع المتخذة في الاحوال التي ينتج عنها انتقال قيمة مالية عند 

 .(49)ارتكاب اخطاء مقصودة تعد إثراء بلا سبب

للمنافع تكون ردة فعل لعملية انتقال لقيمة مالية بل في الواقع ليس كل حالات الرد الكامل 

يمكن القول ان جل هذا المبدأ يتحقق عند جني منافع لا يقابلها افتقار أو بتعبير اصح خسارة 

بجانب المدعي فلا يكون هناك مجال للحديث عن ما يعرف بـــ ) التحليل البديل (, وحتى في حال 

, وعدم (50)امل للمنافع بشكل مستقل عن نظرية الاثراء بلا سببتوفره يجب النظر إلى مبدأ الرد الك

 صواب جعل احدهما اساس للأخر لعدة اسباب:

.  عند تطبيق الرد الكامل للمنافع يرجع المدعي على المدعى عليه بكل ما جناه, بمعنى 1

الكسب دون وجوب رد الاعلى من قيمة الافتقار وقيمة الاثراء دون التقييد بالقاعدة الاساسية في 

سبب التي تقضي برد الاقل من الاثراء والافتقار, بل يرجع المدعي على المدعى عليه في نطاق 
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الرد الكامل ولو لم يفتقر بشيء, كما اثراء المدعى عليه وحده لا يمكن اعتباره كافياً لتأسيس دعوى 

, (51)اء افتقار للمدعيالاثراء بلا سبب فكل دعوى بالأثراء لا تقبل الا اذا كان في مقابل الاثر 

والمنافع الي يجنيها المسؤول ناجمة عن سلوكه المقترن غالبا بالجهد وحسن ادارة مال المدعي ولم 

, وحتى وان حصل افتقار (52)يكن على حساب المدعي اي ليس هناك حديث عن افتقار لذمة ما

س الحال في الكسب دون فانه لا يؤخذ بنظر الاعتبار لتطبيق نظرية الرد الكامل للمنافع على عك

 سبب. 

. ان وظيفة نظرية الكسب دون سبب هي اعادة التوازن بين ذمم الاطراف في الاحوال 2

الذي يكون هناك سلوك غير مقصود دون ارتكاب خطأ, فلا يوجد مسؤول ولا مضرور, لذا يجب 

امل هنا على الشخص ان يرد ما كسبه حتى وان كان غير مميز, بينما في ظل نظرية الرد الك

وظيفة ردعية فضلًا عن اعادة حال الاطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل وقوع الفعل الخاطئ 

 .(53)من خلال الزام المسؤول بالتخلي عن كل ما جناه بسبب فعله

. ان تأسيس استرداد ما جناه المسؤول من منافع على نظرية الاثراء بلا سبب فيه تشويه 3

الطبيعة والوظيفة من دون مبرر, كما انه يؤدي إلى الجمع عناصر لكلا النظريتين من حيث 

 .(54)مسؤوليتين مختلفتين في دعوى واحدة وهذا ما لا يجوز قانوناً 

 / العقوبة الخاصةالفرع الثاني

اتجه بعض الفقهاء والكتاب إلى ان اساس مبدأ الرد الكامل للمنافع يكمن في العقوبة 

والذي يمثل الوجه الجديد لفكرة العقوبة  (55)لتعويض عقابيالخاصة وعالجوه تحت ما يعرف با

 الخاصة.
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ويعرف التعويض العقابي هو نظام ذو طابع خاص يشكل حلقة وصل بين فكرة التعويض 

التقليدية داخل نظام المسؤولية المدنية وفكرة العقوبة داخل نظام المسؤولية الجنائية , ويسد في 

 .(56)المواضع التي يطبق فيها  قصور هذين النظامين عن تأدية وظيفتهما في التعويض والعقوبة 

تحديد الاسباب التي دفعت انصار هذا الاتجاه إلى القول بان رد المنافع يقوم على ويمكن 

العقوبة الخاصة بان كل من التعويض العقابي ورد المنافع يهدف إلى ردع مرتكب الخطأ وسد الثغرة 

التي في مبدأ التعويض الكامل التي تجعله غير كافي لمنع بعض الاخطاء وخاصة المكسبة منها, 

كل منها يمثل جزاء للأخطاء المربحة فمن يرتكب خطأ مربح يمكن ان يكون جزاؤه تعويض  كما ان

عقابي أو رد الربح مضاف إلى التعويض الاصلاحي) التعويض الجابر للضرر(, واضاف البعض 

ان المسؤول مرتكب الخطأ والذي جنى منافع قد بذل جهد ونفقات وعند الزامه بالرد دون اقامة وزن 

 . (57)هذا فان ذلك يعد ضرب من العقاب لهذا لكل

منها الغرامة و باكثر من موضع  اهابفكرة العقوبة الخاصة وتبن (58)وقد تأثر القانون العراقي

( منه على جواز فرض غرامة تهديدية من قبل 253التهديدية فقد نص القانون المدني في المادة )

لا يمكن القيام به الا من قبل المدين وامتنع عن المحكمة بناءً على طلب الدائن متى ما كان الالتزام 

( نصت 254التنفيذ, وفي حال اصر المدين على عدم التنفيذ بالرغم من الحكم بالغرامة فان المادة )

على وجوب مراعاة التعنت الذي صدر منه فضلًا عن الضرر عند الحكم بالتعويض, اي ان 

رر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام, والثاني الغرامة التعويض الكامل يكون لسببين الأول هو جبر الض

التهديدية وتحولها إلى عقوبة خاصة توقع على المدين المتعنت والمصر على عدم التنفيذ, فالغرامة 

 .(59)التهديدية تعتبر بموجب القانون المدني العراقي عقوبة خاصة

( عند تنظيم احكام 170/3)كما تبنى القانون المدني العراقي العقوبة الخاصة في المادة 

الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي فبعد ان تم النص على جوازه في الفقرة الاولى من المادة 

المذكورة وامكانية تخفيضه في الفقرة الثانية, فان الفقرة الثالثة نصت على عدم جواز المطالبة باكثر 
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القيمة باستثناء حالة ارتكاب غش او خطأ  من القيمة المتفق عليها حتى لو كان الضرر يتجاوز هذه

, فالشرط الجزائي في الحالة الاخيرة يتضمن مبلغ اضافي يعتبر عقوبة (60)جسيم من قبل المدين

 .(61)خاصة تتعلق بجسامة الخطأ 

وفي قانون النقل كان المشرع العراقي اكثر وضوح في الاخذ بفكرة العقوبة الخاصة 

كل من يستقل واسطة نقل دون دفع اجرة النقل أو تهرب من دفعها والتعويض العقابي اذ قضى بان 

متى ما كانت مستحقة الدفع عند النقل يكون ملزم بدفع ضعف الاجرة, فمضاعفة الاجرة يعد 

 .(62)تعويض عقابي والا لكان الراكب ملزم بمبلغ الاجرة دون اي زيادة

, كما انه نص على جواز (63)ةوان القانون الفرنسي اخذ بالغرامة التهديدية كعقوبة خاص

, مع ذلك هناك اكثر من مشروع قانون (64)زيادة مقدار التعويض الاتفاقي عند ارتكاب خطأ جسيم

سعى إلى تبني فكرة العقوبة الخاصة كمبدأ عام ولعل اهمها مشروع تعديل قانون الالتزامات المقدم 

( منه على جواز الحكم 1371) الذي يعرف بـــ )  مشروع كاتالا( حيث نصت المادة 2005عام 

على الخطأ العمدي بتعويض عقابي مضاف إلى التعويض الاصلاحي ومن الممكن ان يؤول جزء 

 .(65)منه إلى الخزينة العامة

قد  1964و تبنى القانون الانكليزي التعويض العقابي مع ذلك فان مجلس اللوردات في عام 

, وحدد نطاقه في حالات ثلاث لا (66)(Rookes v. Barnardقيد نطاقه عند الحكم في قضية )

يمكن تجاوزها, الاولى تشمل تصرفات الجائرة والتحكمية وغير الدستورية التي تقع من الموظفين في 

الحكومة سواء كانوا من موظفي التاج أو رجال الشرطة أو موظفي الحكم المحلي, لا يدخل في 

لخاصة حتى وان كانت تحكمية أو جائرة, اطار هذه الحالة الاعمال التي تقع من الاشخاص ا

والحالة الثانية تشمل التصرفات التي تكون بغية تحقيق مصالح شخصية ولا يشترط فيه الصفة 

 .(67)الوظيفية , اما الثالثة تتضمن كل نص صريح في القانون يقضي بمنح تعويض عقابي
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لخاصة, وان كان فيه نوع لا نتفق مع من ذهب إلى ان الرد الكامل للمنافع اساسه العقوبة ا

من الردع لكنه لا يصل إلى الحد الذي يجعله ينضوي تحت العقوبة الخاصة أو التعويض العقابي, 

 . (68)فأثره لا يتجاوز استرداد ما جناه مرتكب الخطأ ولا يفرض مقدار اكبر كما في التعويض العقابي

كسبة كما هو حال التعويض واذا كان رد كل المنافع المتحققة يكون عند ارتكاب اخطاء م

العقابي, فان مجال تطبيقه يختلف فلا يطبق كل منها على نفس الحالات كما اتضح من خلال 

البحث, لا يمكن الحديث عن تعويض عقابي مالم يكون هناك خطأ جسيم, فاذا كان الخطأ غير 

ق وان لم يكن الخطأ جسيم يكون قرار المحكمة معيب وقابل للنقض, بينما الرد الكامل ممكن التطبي

 . (69)جسيم , اذ ان تحقق المنافع بجانب المدعى عليه كافي للحكم به

فالرد الكامل للمنافع تغلب عليه النزعة الموضوعية على النزعة الشخصية فهو يرتبط 

بالمنافع المتحصلة, وهذا ما انعكس على الية تقديره اذ يكون اكثر انضباطاً وغير تحكمي متروك 

 دره بشكل جزافي كما في اغلب حالات التعويض العقابي.للقاضي يق

والجدير بالإشارة ان الرد الكامل للمنافع والتعويض العقابي ينتميان إلى ذات الفئة من الجزاء 

 Nonالمدني في القانون الانكلوسكسوني والتي يطلق عليها التضمينات غير التعويضية 

compensatory damages) التضمينات التعويضية ( والتي تقابلcompensatory 

damages)   التي تقوم على مبدأ الجبر الكامل للضرر, وهذا ان دل على شيء يدل على )

استقلالية مبدأ الرد الكامل للمنافع عن التعويض العقابي والا لما كان هناك حاجة لهذا 

 .(70)التصنيف

بضوء عدم صلاحية الكسب دون سبب, والعقوبة الخاصة كأساس لرد المنافع, لما كان 

الاساس القانوني يعني الجسر أو السبيل الذي يتم من خلاله العبور إلى تحقيق العدالة, يمكن القول 
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يتم  ان الحرمان من المنافع بحد ذاته يعد اساساً قانونياً لهذا المبدأ, فمن خلال حرمان مرتكب الخطأ

 تحقيق العدالة.

تجاوز هذا ان ي يستند على المنافع التي جناها المسؤول ولا يمكن أبدافمبدأ الرد الكامل 

, فالطابع الوقائي والردعي هو غالب وبالتالي لا يجوز الحكم به في حال عدم تحقق منفعة, المنافع

لمبدأ الجبر الكامل للأضرار  بشكل مماثل تماما, فهو يسعى لتحقيق العدالة (71) عليه وليس العقابي

في نطاق المسؤولية المدنية, لكن من خلال إعادة المسؤول إلى الوضع الذي كان عليه قبل ارتكاب 

 . (72)الخطأ, بينما مبدأ الجبر يعيد المضرور إلى الوضع الذي كان عليه قبل حصول الضرر

 الخاتمة

لها مدى وتبين لنا من خلا (الكامل للمنافع مبدأ الردالتأصيل القانوني )من دراسة  انتهينابعد أن 
أنفسنا ملزمين بأن نشير  على الصعيد الفقهي والتشريعي, نجد ابه حظىيالأهمية التي ينبغي أن 

 وعلى النحو الآتي : المقترحاتوأهم  تنتاجات التي توصلنا إليها,إلى ابرز الاس

 :الاستنتاجاتاولًا/ 

 نتائج:من خلال البحث توصلنا إلى عدة 

يتم اعماله نحو , نوع من الحماية المدنية الحديثة نسبياً في القانونان مبدأ الرد الكامل للمنافع  .1
مماثل لتطبيق مبدأ التعويض الكامل من خلال تجريد مرتكب الخطأ من المنافع التي عادت عليه بسبب 

 الخطأ, فيتم اعادته الى مركزه الذي كان عليه قبل ارتكابه الخطأ.
بشكل أكثر  تحقيق العدالة وحماية الاوضاع القانونية فيالرد الكامل للمنافع مبدأ  هدف وغاية أن  .2

فاعلية, أذ يتم اعماله دون النظر الى وقوع الضرر, وانما يكفي للحكم به تحقق منافع بجانب مرتكب 
 الخطأ المكسب.

قليدية التي تطبق عند تحقق أن الرد الكامل للمنافع مبدأ استثنائي ثبت خلاف القواعد العامة الت .3
المسؤولية المدنية, فلا يرتبط الحكم بوجود الضرر, بل بتحقق منافع وارباح, لذا لا يجوز الحكم به ما لم 
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ليس كل خطأ يوجب تطبيق مبدأ الرد  يرد نص صريح به, فما ثبت خلاف القياس غيره لا يقاس عليه.
انحراف بالسلوك بشكل ارادي اجل تحقيق , ويراد به المكسبالخطأ الكمال للمنافع, وانما يتحدد نطاقه ب

 تحققه. دمنافع تتجاوز مقدار الضرر عن

تحقق المنافع قد ينتج عن ارتكاب اخطاء تقصيرية غير مسبوقة بعلاقة عقدية بين المسؤول  .4
م رتبه ومستحق المنافع واجبة الرد, وقد تكون الاخطاء المكسبة ذات طبيعة عقدية عند الاخلال بالتزا

العقد, والدافع لارتكاب مثل تلك الاخطاء غالباً ما يكون انتهازي نفعي يقدم عليه الشخص بعد ان يوازن 
 بين مكاسب خطئه وتبعاته.

الرد الكامل للمنافع في القانون العراقي ضيق جداً, فقد تم تبنيه في اطار حماية  ات مبدأتطبيق أن .5
المؤلف والعلامة التجارية, دون براءات الاختراع, وفي نطاق الحقوق الفكرية وبالتحديد في حماية حق 

المسؤولية العقدية تم تبنيه بشكل محدود جداً, فهو لا يتجاوز حدود الوكالة عند اخلال الوكيل بالتزامه 
تأخر المشتري عن  حال, وفي عقد البيع بالأمانة والحفظ من خلال استعمال مال الوكالة لمصلحة نفسه

, وحدد المنافع الواجبة الرد تحق الاداء مع استلامه المبيع القابل لإنتاج الثمرات والايراداتمسدفع الثمن 
بمقدار الفوائد القانونية بغض النظر عن المنافع الفعلية المتحققة, وهو اتجاه مطابق للقانون الفرنسي, 

مجال التقصيري او العقدي بينما نجد القانون الانكليزي وسع من نطاق الرد الكامل للمنافع سواء في ال
 وخطى خطوات واسعة تستحق الثناء بحكم التطور السريع لهذا القانون.

هناك حكم انفرد فيه القانون العراقي خاص باستغلال المال الشائع من قبل احد الشركاء دون أذن  .6
رة الاعلى بقية الشركاء ويحقق ارباح بصور اجرة اعلى من الاجر المثل, فانه يلزم بالتخلي عن الاج

 ( من القانون المدني.1063/2حسب نص المادة )

ان الحرمان من المنافع بحد ذاته يعد اساساً قانونياً لهذا المبدأ, فمن خلال حرمان مرتكب الخطأ يتم  .7
يشترط فيه الافتقار بجانب الضحية, ويتم يكن تأسيسه على الكسب دون سبب, أذ لا , فلا تحقيق العدالة

المتحققة ولم لم يكن هناك افتقار, كما لا يمكن التسليم بانه يعد ضرباً من العقوبة تقديره بالمنافع 
الخاصة وخلع عليه تسمية )التعويض العقابي(, فهو في حقيقته لا يعد عقاباً مالياً كما يعتقد البعض, 

ا يلزمه فهو لا يقضي بتكبد المسؤول او مرتكب الخطأ بمبلغ من المال ينتقص من ذمته المالية, وانم
بالتخلي عن ما جناه بفعله غير المشروع قانونا او بحكم العقد, فمواطن التعويض العقابي مختلفة عن 

 مواطن الرد الكامل للمنافع.
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 :المقترحاتثانياً/ 

تبني مبدأ الرد الكامل للمنافع بشكل صـريح مـن خـلال نقترح على المشرع العراقي في نهاية بحثنا 
 :اضافة المواد الاتية الى القانون المدني

 : الاولىالمادة 
 لا يجوز ان يكون خطأ الشخص سبب لكسب منافع.  -1

قانوني أو  المنافع التي حققها سواء كان خطئه في تنفيذ التزام بالتخلي عيلزم كل مسؤول  -2   
 .عقدي

 :الثانيةالمادة 
يتم تقدير المنافع واجبة الرد من خلال حساب الارباح الفعلية التي حققها المسؤول, لا تقل في  -1

 جميع الاحوال عن مجموع الفوائد القانونية ومن تاريخ تحقق المنافع.
 المنافع عند حساب الارباح قيمة مساهمة المسؤول في تحقيقها. يخصم من -2
 لا يدخل في حساب الارباح المنافع غير المباشرة الناتجة عن استثمار المنافع المباشرة. -3
اتجاه ب بسوء نية أو لا تطبق الفقرات )ثانياً وثالثاً( من هذه المادة إذا كان الخطأ المكسب ارتك -4

المال العام
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Abstract 

 

A principle of full refund of benefits is considered a special type of civil 

protection to reduce the mistakes benefit, resulting from prior and systematic 

planning of breaching a legal or contractual obligation. Furthermore, this 

principle seeks to take away any material benefit of the mistaken person as a 

result of his mistake. Consequently, this principle's nature is considered non-

compensatory because it does not aim to eliminate or mitigate the damage as 

is the case with compensation; besides, it is not considered a punitive 

penalty. After all, the perpetrator of the mistake is not obligated to pay sums 

of money more than the benefits he gained. Accordingly, the benefits refund 

principle's goal is to restore the position to the placement it was in before the 

mistake. Many of its applications are present in civil liability, whether 

contractual or negligent since it is not conceivable to have a lawsuit for 

benefits refund unless it is under the heading of compensation, especially in 

Latin-leaning laws that adopted some of its applications under the concept of 

compensation. 

Moreover, the benefits refund is an exceptional principle, and therefore the 

scope of its provision may not be extended to other than the cases stipulated 

in the legal texts only. These cases are limited and distributed in the nodal 

and default domain. Nevertheless, there has become an urgent need to adopt 

the principle and make its ruling a science applied to an unlimited number of 

cases. The adoption of the idea of adopting this principle has its justification, 

which lies in the deficiency of the traditional rules of civil liability. Thus it 

will lead to a tool of guarantee, deterrence, and achieving justice. 
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